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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  )المعني بقانون الإعسار(الفريق العامل الخامس 

  الدورة السابعة والأربعون
        ٢٠١٤يوليه / تموز١٨-٧نيويورك، 

 تقرير حلقة التدارس الدولية الرابعة بشأن قانون الإعسار     
      )٢٠١٣ديسمبر / كانون الأول١٨-١٦فيينا، (

       الأمانةرة منمذكِّ    
 المحتويات

 الصفحة  الفقرات      
-أولاً   ٢  ٢- ١..............................................................................مةمقدِّ 
-ثانياً   ٢  ٣١- ٣.....................................................................المناقشَةالمواضيع  

  ٢  ١٥- ٣.........................العناصر المتبقِّية من الولاية الحالية للفريق العامل الخامس -ألف 
  ٧  ٢٩- ١٦........................المواضيع التي يمكن الاضطلاع بأعمال بشأنها في المستقبل  -باء 
  ١٣  ٣١- ٣٠..................................... المسنَدة إلى الفريق العامل مستقبلاًالأعمال -جيم 
-ثالثاً   ١٤  ٣٢...............................................................الملخَّص والاستنتاجات 
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    مةمقدِّ  -أولاً  
ــسادسة والأربعــين      -١ ــا ال ــة، في دورته ــرَّرت اللجن ــل   )٢٠١٣(ق ــق العام ــد الفري ، أن يعق

ف الثـاني مـن   الخامس حلقة تدارُس في الأيام القليلة الأولى من دورته التي تقرر عقدها في النـص    
 لتوضيح الكيفية التي سيمضي بها في معالجة المـسائل المتعلقـة بمجموعـات المنـشآت            ٢٠١٣عام  

وســائر أجــزاء ولايتــه الحاليــة والنظــر في مواضــيع للأعمــال الممكنــة في المــستقبل، بمــا في ذلــك    
 أنَّ وأشــارت إلى. مــسائل الإعــسار المتَّــصلة تحديــداً بالمنــشآت الــصغرى والــصغيرة والمتوســطة   

استنتاجات حلقة التدارُس تلك لـن تكـون قاطعـةً، ولكـنْ ينبغـي للفريـق العامـل أن ينظـر فيهـا                       
ويقيِّمها في الأيام المتبقِّية من تلك الدورة في سياق ولايته الراهنة، على أن تُبلـغ اللجنـة في عـام          

 )١(. بالمواضيع المحدَّدة للأعمال المقبلة الممكنة٢٠١٤

 ١٨-١٦(م الثلاثة الأولى مـن دورة الفريـق العامـل الرابعـة والأربعـين      وخُصِّصت الأيا   -٢
لحلقــة التــدارس الــتي نظــرت في المــسائل المتعلقــة بالعناصــر المتبقيــة مــن  ) ديــسمبر/كــانون الأول

الولاية الحالية والمواضيع التي يمكن الاضطلاع بأعمال بـشأنها في المـستقبل والمـسائل المقـرَّر مـن        
واجتمـع الفريـق العامـل، عقـب حلقـة التـدارس، يـومي              .  إطار الأعمال المقبلـة    قبلُ معالجتها في  

عـــن  تقريـــر الفريـــق العامـــل A/CN.9/798يـــرد في الوثيقـــة (ديـــسمبر / كـــانون الأول٢٠ و١٩
  ).مداولاته في ذينك اليومين

    
    المناقشَةالمواضيع   -ثانياً  
    عامل الخامسالعناصر المتبقِّية من الولاية الحالية للفريق ال  - ألف  

    تيسير إجراءات إعسار مجموعات المنشآت المتعددة الجنسيات عبر الحدود  - ١  
ركَّــزت حلقــة النقــاش الأولى علــى مــا تحقَّــق مــن إنجــازات حــتى الآن في مجــال عمــل       -٣

 مجموعــات المنــشآت ودواعــي تركيــز الجــزء الثالــث مــن  إعــسارالفريــق العامــل الخــامس بــشأن
 علـى سُـبل التعـاون في سـياق          )دليـل الأونـسيترال التـشريعي      (ن الإعسار الدليل التشريعي لقانو  

المجموعات الدولية ومناقـشة مـا إذا كـان مـن الممكـن القيـام بأعمـال إضـافية، وإذا كـان الأمـر                        
  :وكان من بين المسائل المحدَّدة التي نوقشت ما يلي. كذلك، تحديد ماهية تلك الأعمال

                                                         
 .٣٢٥ة ، الفقر)A/68/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم  )1(  
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ــوا    )أ(   ــيات الـ ــز التوصـ ــور تركيـ ــدم إدراج   محـ ــباب عـ ــزء الثالـــث وأسـ ردة في الجـ
توصيات بشأن مركز المصالح الرئيسية للمجموعة أو مركز التنسيق، وما إذا كان مـن الممكـن                

 ؛ الآنتطوير هذه المفاهيم

مسائل من قبيل القانون المنطبق ومجموعات المنشآت، وهي، علـى الـرغم مـن                )ب(  
عي، ليس لها من التأثير مـا كـان يمكـن أن يكـون      التشري الأونسيترالإدراجها في توصيات دليل   

  لها لو أنها كانت قد عولجت في القانون النموذجي؛
 تنقيح دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عـبر الحـدود             )ج(  

 وكيف يمكن أن تُطبَّق العوامل المتعلقة بتحديـد مركـز المـصالح             )قانون الأونسيترال النموذجي  (
  سية لفُرادى المدينين على مجموعات المنشآت؛الرئي

  كيف يمكن تطوير القانون النموذجي لكي يعالج مجموعات المنشآت؛  )د(  
الفوارق الثقافية والقانونية والتجارية القائمـة في نظـم الإعـسار عـبر الولايـات                 )ه(  

ــسار، والاخت    ــة إزاء الإعـ ــنُّهُج المتَّبعـ ــتلاف الـ ــؤدِّي إلى اخـ ــتي تـ ــضائية الـ ــة  القـ ــات الإجرائيـ لافـ
والجوهرية الموجودة بين قوانين الإعـسار، الـتي تخلـق مـشاكل في التوافـق وتزيـد مـن التكـاليف                     

  وتجعل السيطرة على جميع الكيانات في المجموعة مسألة صعبة من حيث الممارسة والتنسيق؛
 ، ضـرورة  مـثلاً (فوائد مراعاة السرعة والبـساطة عنـد بـدء إجـراءات الإعـسار                )و(  

 في  سـيما  لا لتحديـد المنـشأة الأم، و       الـذي قـد يـستغرق وقتـاً طـويلاً          ب اللجوء إلى التقاضي   تجنُّ
المجموعات التي يمكن أن يوجد فيها أكثر من منشأة أم واحدة، أو تحديد مكان مركـز المـصالح                  

  ؛)الرئيسية للمجموعة، إلخ
ءات المتعلقــة ميــزة إعطــاء مكانــة أكثــر أهميــة لجميــع أفــراد المجموعــة في الإجــرا  )ز(  

  بأعضاء المجموعة؛
ــة مبكــرة مــن الإجــراءات باســتخدام أحكــام        )ح(   ــي الإعــسار في مرحل ــزام ممثل إل

التنــــسيق في قــــانون الأونــــسيترال النمــــوذجي بغيــــة ضــــمان قابليتــــها للإنفــــاذ، وباســــتخدام 
  ).بجعلها على سبيل المثال اتفاقات ملزمة قانوناً(البروتوكولات 

 المسائل عن اقتراح مجموعة متنوعـة مـن الحلـول الممكنـة، يمكـن أن      وأسفر النظر في تلك   -٤
لبــدء إبــرام اتفاقــات بــين مختلــف أصــحاب المناصــب للتعــاون الــسابق واللاحــق  : تــشمل مــا يلــي

تكون ملزمة قانونـاً وواجبـة الإنفـاذ؛ والتركيـز علـى وظيفـة المكتـب الرئيـسي                  إجراءات الإعسار   
و المؤسسة لتحقيق مستوى ما من المركزية في الحالات المناسبة؛          بدلاً من مركز المصالح الرئيسية أ     
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واستخدام إجراءات ثانوية مركبة؛ واسـتخدام الوصـايا المتعلقـة بمـآل الـشركات لـدى الإعـسار؛                  
والتوسع في اسـتخدام الـدمج الموضـوعي، علـى أن يُطبَّـق علـى نحـو معقـول؛ وتطـوير التوصـيات                 

 التـشريعي ومـواد القـانون النمـوذجي في شـكل صـك أكثـر                الواردة في الجـزء الثالـث مـن الـدليل         
  )٢(.قابلية للإنفاذ؛ وإبرام اتفاقات تحكيم ملزمة لمعالجة منازعات محدَّدة عابرة للحدود

    
بما يشمل (وضع قانون نموذجي أو اتفاقية لمعالجة مسائل دولية مختارة بشأن الإعسار   - ٢  

    )المسائل المتعلقة باختيار القانون
ــ  -٥ ــة علــى الجــزء مــن ولايــة الفريــق العامــل الــذي يــشير إلى     ركَّ زت حلقــة النقــاش الثاني

إمكانية وضع قانون نموذجي أو أحكام بشأن قانون الإعسار لمعالجة مسائل دولية مختـارة، مـن                
بينها الولاية القضائية وإمكانية الوصول إلى المحاكم والاعتراف بـالإجراءات، وذلـك علـى نحـو                

وجـرى النظـر في الغـرض مـن وضـع اتفاقيـة دوليـة               . ع اتفاقية في هـذا الـشأن      يحول دون وض   لا
بشأن الإعسار عبر الحدود والفوائد التي يمكن أن تحقِّقها، بما في ذلك فوائـد إبـرام معاهـدة مـن       
هذا القبيل مقارنة بوضع قانون نموذجي، ومن تلك الفوائد تحقيق قـدر أعلـى مـن المواءمـة بـين                    

: يلـي  ويمكن أن يـشمل مـضمون صـك مـن هـذا القبيـل مـا          . لزامي للمعاهدة القوانين والأثر الإ  
ــإجراءات الإعــسار       ــراف ب تمكــين ممثِّلــي الإعــسار الأجانــب مــن الوصــول إلى المحــاكم؛ والاعت
ــاكم الإعــسار؛ والاختــصاص المباشــر ببــدء          ــة؛ والتعــاون والتواصــل بــين الممــثلين ومح الأجنبي

  البدايــة لهــذا الــصك قــانون وســتكون نقطــةُ. لتطبيــقإجــراءات الإعــسار؛ والقــانون الواجــب ا 
 التـشريعي،    الأونسيترال  النموذجي، جنباً إلى جنب مع التوصيات الواردة في دليل         الأونسيترال

مع مراعاة أعمال المنظمات الدولية والإقليمية ذات الـصلة، ومنـها مـثلاً مـؤتمر لاهـاي للقـانون            
  .الدولي الخاص والاتحاد الأوروبي

ما يتعلق باختيار القانون، رُئي أنَّ وجود قواعد واضحة وقابلـة للتنبُّـؤ سيـساعد في           وفي  -٦
إدارة حالات الإفلاس عبر الحدود في عالم لم تكتمل فيه المواءمة بين إجراءات الإفـلاس وتتـأثَّر             

 ويسعى كل من قـانون الأونـسيترال      . فيه الاختيارات السياساتية المحلية الهامة بالنشاط التجاري      
ــة رقــم  المجلــس النمــوذجي ولائحــة   ــار٢٩ المؤرخــة ١٣٤٦/٢٠٠٠الأوروبي التنظيمي مــايو / أي

ودليـل الأونـسيترال التـشريعي      ) بيوالأورالمجلـس   لائحـة   ( والمتعلقة بإجراءات الإعـسار      ٢٠٠٠
إلى تنفيذ إجراءات إدارة إعـسار المـدين عـبر الحـدود الوطنيـة مـن خـلال دعـوى منـسَّقة إداريـاً                   

لمـسألة  هذه المركزية الإجرائية تترك المجـال مفتوحـاً    و. مركز المصالح الرئيسية للمدين   تستند إلى   
                                                         

عن أعمال دورته الرابعة ) المعني بقانون الإعسار( من تقرير الفريق العامل الخامس ١٦انظر الفقرة  )2(  
 .A/CN.9/798والأربعين 
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والمـسائل الـتي    ) قانون دولـة المحكمـة    (ماهية المسائل القانونية التي سوف يحدِّدها اختيار المحكمة         
ــانون ). قـــانون دولـــة الموجـــودات(ســـوف تُتـــرك للاختيـــار العـــادي للمبـــادئ القانونيـــة   والقـ

والـدليل  ) ٤في المـادة  (الأوروبي  المجلـس   جي لم يتطـرَّق إلى هـذه المـسألة، غـير أنَّ لائحـة               النموذ
يعطـي مـساحة واسـعة      ) وإن لم يكن متطابقاً   (يان نهجاً   يتبنَّ) ٣١ و ٣٠في التوصيتين   (التشريعي  

  .الخاص ببلد مركز المصالح الرئيسية للمدينالإعسار إلى حدٍّ ما لتطبيق قانون 
ــوحي الت  -٧ ــى لائحــة    وت ــؤخَّراً عل ــديلات المقترحــة م ــشأن الإعــسار  المجلــس ع الأوروبي ب

باحتمــال ظهــور نهــج مختلــف ســيُؤذَن فيــه للــدعوى الرئيــسية بــأن تنخــرط في عمليــة استقــصاء  
بشأن اختيـار القـانون مـن أجـل تحديـد مكـان المطالبـات والموجـودات وتفعيـل القـوانين المحليـة                       

ــتي يم   ــضائية الأخــرى ال ــات الق ــها     للولاي ــة، ولكن ــة أو تبعي ــا إجــراءات ثانوي كــن أن تكــون فيه
ويُطلـق علـى هـذا النـهج أحيانـاً اسـم نهـج الإقليميـة الافتراضـية أو الإجـراءات               . تُستهل بعـد   لم

  .الثانوية المركبة
 ويمكن في إطار الولاية الحالية للفريق العامـل إجـراء بعـض التعـديلات علـى التوصـيتين           -٨

ومـن  . يعي، كمـا يمكـن النظـر في وضـع إضـافة للقـانون النمـوذجي                من الدليل التشر   ٣١ و ٣٠
. الممكن، كما ذُكـر مـن قبـل، أن تُوضـع اتفاقيـة تـشمل أحكامـاً تعـالج مـسألة اختيـار القـانون                      

وربمــا كــان مــن الممكــن أيــضاً النظــر في وضــع نــصّ يــسعى إلى أن يوضــح بــصورة أعــمّ مــسألة 
الات العــابرة للحــدود، وذلــك أيــضاً بالتــشاور مــع  اختيــار المبــادئ القانونيــة المنطبقــة علــى الح ــ

  .المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة
وكانت هناك مسألة أخـرى تتعلـق بـالاعتراف بأحكـام الإبـراء الـصادرة في إجـراءات                    -٩

وأُشـــيرَ إلى أنَّ مـــسألة الاعتـــراف بالأحكـــام الأجنبيـــة المتعلقـــة  . الإعـــسار الأجنبيـــة وإنفاذهـــا
  .فاذها سوف تناقش في حلقة نقاش لاحقةبالإعسار وإن

    
    إعسار المؤسسات المالية الكبيرة والمعقَّدة  - ٣  

قدَّم المتحاورون لمحة عامة عمّا قام ويقوم به المجلس المعني بالاستقرار المـالي مـن أعمـالٍ                   -١٠
 لتخطِّي العقبات التي تعترض الحلحلـة عـبر الحـدود، بمـا يـشمل وضـع إطـار للاعتـراف الـسريع                 
بتدابير الحلحلة الأجنبية يُكيَّف لكي يتواءم مع مجموعة الأدوات الجديـدة المتـضمَّنة في مجموعـة                

الــتي أعــدَّها المجلــس المــذكور بــشأن نظــم الحلحلــة الفعالــة للمؤســسات   " الخــصائص الرئيــسية"
 مـن الخـصائص الرئيـسية ويـشمل         ٥-٧وإطار الاعتراف هذا، الذي يستند إلى الخاصية        . المالية
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يارات قانونية وتعاقدية على السواء، هو مـن أولويـات عمـل المجلـس المعـني بالاسـتقرار المـالي                  خ
  .٢٠١٤في عام 

ر الاعتـراف   طُ ـ التطورات المتعلقة بـأدوات الحلحلـة وأُ       وتباحث المتحاورون أيضاً حول     -١١
لايـات  وفيما يتعلق بإطـار الاعتـراف عـبر الحـدود الخـاص بإحـدى الو              . في عدَّة ولايات قضائية   

 قـد يحـق لهـا      إلى سـبب أهميـة نظـام الاعتـراف وإلى الأطـراف الـتي                أشـار المتحـاورون   القضائية،  
. يهـا الاعتـراف   ة بـالاعتراف والجوانـب الـتي يمكـن أن يغطِّ          التماس الاعتـراف والـسلطة المختـصَّ      

  مـع القـانون النمـوذجي، ولكـن بينمـا يكفـل       أيضاً إلى أنَّ ذلـك النـهج لـيس متعارضـاً        وأشاروا
القــانون النمــوذجي الــسرعة في الاعتــراف وفي اتخــاذ تــدابير الانتــصاف، فــإنَّ تلــك الخــصائص   

  . الماليةالمصرفية ونادراً ما تلزم في حالة المؤسسات 
وبالنظر إلى الخبرة التي اكتسبتها الأونسيترال في وضع القانون النمـوذجي، الـذي يمثِّـل             -١٢
تقاسـم  ا في    دوراً مهم ـ  تـؤدّي  الحـدود، رُئـي أنَّ بوسـعها أن          علَماً بارزاً في مجال الاعتراف عبر     مَ

 الحـدود يحظــى بقبــول واســع  نمــوذج للاعتــراف بإعـسار المؤســسات الماليــة عــبر المعلومـات عــن  
 النموذج والتـرويج لـه، ودوراً مهم ـ      النطاق وتعميم تلك المعلومات، بل قد يمكنها وضع ذلك ا         

ار عمومـــاً ونظـــم الإعـــسار الخاصـــة بالمـــصارف أيـــضاً في ضـــمان الاتـــساق بـــين نظـــم الإعـــس
  )٣(.والمؤسسات المالية

    
    الالتزامات الواقعة على مديري شركات مجموعة المنشآت في فترة الاقتراب من الإعسار  - ٤  

الالتزامـات الواقعـة علـى مـديري شـركات          كان من بين المسائل التي نُظرت في سـياق            -١٣
ضـرورة الـسماح    ) أ: ( تساؤلات حول ما يلـي     ن الإعسار مجموعة المنشآت في فترة الاقتراب م     

للمــديرين بالــسعي إلى تحقيــق مــصلحة المجموعــة في فتــرة الاقتــراب مــن الإعــسار أو الاكتفــاء     
إمكانيــة اعتبــار الــسعي إلى تحقيــق مــصلحة المجموعــة ) ب(بالــسعي إلى تحقيــق مــصالح كيــانهم؛ 

 مــن ٢٥٦ و٢٥٥نبــه وفقــا للتوصــيتين خطــوة ممكنــة للتقليــل إلى أدنى حــد مــن الإعــسار أو تج 
إمكانيــة اســتخدام المــديرين لــسياق المجموعــة كخــط  ) ج(الجــزء الرابــع مــن الــدليل التــشريعي؛ 

كفايـة الخطـوات الـتي يلـزم الجـزء الرابـع مـن          ) د(دفاع ضد المطالبات التجارية غير المـشروعة؛        
الاقتـراب مـن الإعـسار عنـد        الدليل التشريعي المـديرين أو أصـحاب الـسيطرة باتخاذهـا في فتـرة               

بين التزامـات المـديرين في   (استصواب المواءمة  ) ه(النظر في بعض الهياكل الإدارية للمجموعة؛       
  .إمكانية معالجة الجوانب المتعلقة بتنازع القوانين) و(؛ )سياق المجموعة

                                                         
 .٢٢ و٢١المرجع نفسه، الفقرتان  )3(  
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: ئل ما يلـي   ومن العوامل الأساسية التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند النظر في هذه المسا              -١٤
احتمــال التعــارض بــين مقاصــد ) ب(التفاعــل بــين الكيانــات المتعــددة في مجموعــة المنــشآت؛  ) أ(

انقسام الولاءات بـين أعـضاء المجموعـة؛      ) ج(أعضاء المجموعة المختلفين في مجال العمل التجاري؛        
تـداخل بـين     ال )ه(المسؤولية الشخصية المحتملة للمدير الذي يعمل من أجل عـضو المجموعـة؛             ) د(

جوانـب التمييـز بـين المـديرين المـستقلين والمـديرين الـذين لهـم                ) و(القانون المدني والقانون العـام؛      
  .ز التبادل التجاري والتجارةأهمية اعتماد حلول تعزِّ) ز(نصيب في الملكية؛ 

اعتمـاد النـهج    ) أ: (واقتُرحت سـبل مختلفـة لمعالجـة هـذه المـشاكل وكـان منـها مـا يلـي                    -١٥
ارد في الجــزء الثالــث مــن الــدليل التــشريعي بــشأن مراعــاة مختلــف العوامــل المتــصلة بــسياق    الــو

المجموعــة، مــثلا فيمــا يتعلــق بإبطــال المعــاملات فيمــا بــين أعــضاء المجموعــة وتنــسيق الإجــراءات 
مراعـاة الحلـول   ) ب(وتضارب المصالح عندما يُعيّن ممثل إعـسار واحـد لعـدة حـوزات إعـسار؛          

 اعتبـار الـشركات     عندما يمكن بعض المسائل   بشأن  زء الرابع من الدليل التشريعي       الج الواردة في 
اعتماد نهج يمكِّن أصـحاب المـصالح   ) ج( )٤(؛ين فعليين أو مدير ين مستتر ينالمتصلة بالمدين مدير  

مــن رصــد ســلوك الكيانــات المــسيطرة  ) كالــدائنين مــثلا(المعرَّضــة للخطــر في ســياق الإعــسار  
لى تلك الكيانات والتأثير على ذلك الـسلوك مـن أجـل توفيـق مـصالحهم      وأصحاب السيطرة ع 

ــضل؛     ــو أف ــى نح ــة عل ــضارب في الواجبــات      ) د(المتبادل ــه الت ــة أوج ــة لمعالج ــاد ســبل مختلف اعتم
بالــسماح للمــديرين الــذين يعــانون مــن ذلــك التــضارب بالاســتقالة أو اتبــاع الإرشــادات الــتي   

تحديـد الحـالات    ) ه(لمـسؤولية إن هُـم فعلـوا ذلـك؛          يقدمها كيانهم المسيطر وعـدم تعريـضهم ل       
التي ينبغي أن تُطبق فيها قاعدة التقدير التجاري مـن أجـل تعزيـز فكـرة أنَّ التـصرف الحـصيف                     

إعــادة النظــر في التوصــيات الــواردة في الجــزء الرابــع مــن   ) و(ا ســيكون موضــع الحمايــة؛ نــسبي
  )٥(.لها من أجل أن تعالج مجموعات المنشآتالدليل التشريعي من أجل النظر في إمكانية تعدي

    
      المواضيع التي يمكن الاضطلاع بأعمال بشأنها في المستقبل  - باء  

    المسائل المتعلقة بالدائنين والمطالبات - ١
    "غير العادية"معالجة المطالبات العابرة للحدود ذات الأولوية و: ١الجزء     

ات ذات الأولويـة العـابرة للحـدود، وكـان مـن      نوقش عـدد مـن المـسائل المتعلقـة بالمطالب ـ       -١٦
علـى سـبيل المثـال مـدى     (التساؤل عما إذا ما كـان ينبغـي اتبـاع نهـج عـالمي أو إقليمـي                  ) أ: (بينها

                                                         
 .١٦-١٣دليل الأونسيترال التشريعي، الجزء الرابع، الفصل الثاني، الفقرات  )4(  

عن أعمال دورته الرابعة ) المعني بقانون الإعسار( من تقرير الفريق العامل الخامس ٣٠ و٢٣انظر الفقرتين  )5(  
 .A/CN.9/798والأربعين 
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جـــواز قبـــول المطالبـــات ذات الأولويـــة ضـــد شـــركة كائنـــة في ولايـــة قـــضائية أجنبيـــة وتخـــضع   
طالبـات لم تنـشأ في تلـك الولايـة          لإجراءات إعسار فيها في تلـك الإجـراءات حـتى وإن كانـت الم             

الـتي مُنحـت إياهـا       فهل ينبغـي أن تمـنح نفـس المرتبـة            ،القضائية؛ وإذا كانت تلك المطالبات جائزة     
الموازنة بين المصالح المتنازعـة للـدائنين الأجانـب ذوي          ) ب(؛  ) الولاية القضائية التي نشأت فيها     في

 لـدى   معيَّنـة كيفية معاملـة مطالبـة مقبولـة ذات مرتبـة           على سبيل المثال    (الأولوية والدائنين المحليين    
كيـف  ) ج(؛ ) في ولاية قضائية أخرى تكون فيها غير مقبولة أو بـدون أولويـة             معيَّنةولاية قضائية   

يمكــن معالجــة مطالبــات غــير متوقعــة وخــصوصاً عنــدما تكــون تلــك المطالبــات ضــخمة لدرجــة    
تي قد تقع أو الميزات التي قـد تفقـد إذا لم تحـل          جوانب الظلم ال  ) د(؛   الإعسار تستنفد معها حوزة  

  .مسائل الأولوية عبر الحدود
ومن الحلول الممكنة في هذا الشأن تحديـد مجموعـة عالميـة مـن الأولويـات؛ والاعتـراف             -١٧

بالأولويــات الأجنبيــة في الإجــراءات المحليــة مــا لم يتعــارض هــذا مــع الــسياسة العامــة؛ وتجميــع   
كانــت المجموعــة تتعامــل تجاريــا ككيــان واحــد  يــسية واحــدة، حيثمــاالموجــودات في دعــوى رئ

؛ والتغاضـي عـن الوضـعية القانونيـة المنفـصلة           )رزظ ـركس وليمـان برو   ومثل حالتي نورتيـل نتـو     (
لأعضاء المجموعة ومعاملة المجموعة كشركة واحدة؛ وتـرك الأمـر للقـوانين والاعتبـارات المحليـة                

  .لتبت فيه
    

    ويت النسبية للدائنين وأصحاب الأسهم وتأثير اختيار المحكمةحقوق التص: ٢الجزء     
وكـان مـن بـين    . نوقشت خمسة عناصـر، كـان أولهـا مـشاكل موافقـة حـاملي الأسـهم               -١٨

قـد تنطبـق قواعـد متعارضـة للموافقـة علـى الخطـة في إجـراءات متوازيـة                   : تلك المشاكل ما يلي   
ائية مختلفــة بــشأن عــدة أعــضاء في بــشأن كيــان واحــد وفي إجــراءات منظــورة في ولايــات قــض 

والعنصر الثاني هو المشاكل المتصلة بالأحكام التي تنص علـى آليـة للإرغـام علـى                . الكيان نفسه 
ل مــن حــواجز أن القــانون الــذي يــوفر آليــة قويــة مــن هــذا النــوع ويقلِّــ: الموافقــة، ومثــال ذلــك

والقـانون الـذي لا ينطـوي    ) كـثيرا مـا يكـون المـدين    (استخدامها يعطي قوة ضغط لمقدم الخطة  
على آلية من هذا النوع قد يقضي بالموافقة الجماعية لجميع الدائنين، ومـن ثمَّ يعطـي لأيِّ دائـن                   

ــة علــى شــروط إعــادة التنظــيم       والعنــصر الثالــث هــو . محجــم عــن إعــادة التنظــيم ســلطة كامل
: مــشاركة الــدائن المــضمون حيثمــا كانــت نظــم الإعــسار تعتمــد نُهجــا مختلفــة لمعالجــة مــا يلــي 

إجراءات الإنفـاذ الخاصـة بالـدائن المـضمون، وتـسييل الممتلكـات الخاضـعة للمطالبـات          " وقف"
هـج  بـاع نُ والعنـصر الرابـع هـو اتِّ     . المضمونة لحوزة الإعسار، وتغيير حقـوق الـدائنين المـضمونين         

الكثير مـن الولايـات القـضائية تعامـل     ف ـبالنسبة لإنزال مرتبة أولويـة المطالبـات الداخليـة؛    مختلفة  
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ــير          ــدائنين غ ــوق ال ــا دون حق ــترداد إلى م ــوق الاس ــها في حق ــإنزال مرتبت ــة ب ــات الداخلي المطالب
المضمونين، وتعامل بضع الولايات القضائية تلقائيا مطالبات الدائن الـداخلي معاملـة المطالبـات         

أمـا العنـصر الأخـير، فكـان مـشاركة الـدائنين الـذين لـن يحـصلوا                . علقة برأس المـال الـسهمي     المت
بـالنظر إلى أنَّ    ") خارج الـدائرة الماليـة    "الدائنون  (على أيِّ مبالغ عند التوزيع في سياق الإعسار         

بعض النظم لا تـسمح لهـم بالتـصويت علـى الخطـط، ولا تـسمح لهـم نظـم أخـرى بـالاعتراض                        
  .لتصرفاتعلى بعض ا

ولاحظ المتحاورون أنَّ جميع هذه العناصر يمكن أن تؤثر على اختيار المحكمـة، ممـا قـد                    -١٩
يسمح لبعض الدائنين الأكثر قوة بتعظيم قدرتهم على الاسترداد على حـساب الـدائرة الأوسـع                

عـدد  ورُئي أنَّ من الممكن أن تعالج مسألة اختيـار المحكمـة ب       . بكثير لأصحاب المصلحة الآخرين   
مواءمـة العناصـر الـتي غالبـا مـا يكـون لهـا أبلـغ الأثـر علـى اختيـار                      : من الأساليب، منها ما يلي    

المحكمة؛ وضع معايير دولية لاختيار المحكمة؛ تحديد حوافز أو مثبطات بشأن الخيـارات المتاحـة               
  .لاختيار المحكمة

    
    تنسيق سُبل حصول الدائن على المعلومات والتمثيل: ٣الجزء     

. ستردّات الدائن إلى أقصى مدى ممكن     شتركة بين نُظم الإعسار زيادة م     من الأهداف الم    -٢٠
وثمة هدف ذو صلة بذلك هو، أو ينبغي أن يكون، تيسير حصول الدائنين على المعلومـات لكـي              

وذُكر أنَّ لجان الدائنين المعتمـدة يمكـن   . يتسنى لهم المشاركة في الإجراءات وحماية مصالحهم فيها 
تؤدِّي دوراً مفيداً في تزويد جميع الدائنين بفرص أكبر للحصول على المعلومات، بـأن تَعـرِض                أن  

  .مشاكل الدائنين ذوي الوضعيات المشابهة وبأن تُعزِّز نجاعة الإجراءات
 مـن الـدليل التـشريعي مـن         ١٣٦ إلى   ١٢٦واقتُرحت إضافات شتى إلى التوصيات من         -٢١

 منـهم وغــير المعــروفين، بمزيـد مــن المعلومـات عــن الإشــعارات    أجـل تزويــد الـدائنين، المعــروفين  
مـــثلاً، بـــشأن اســـتهلال الإجـــراءات، ومكـــان الموجـــودات وقيمتـــها، ووضـــعية        (الموجَّهـــة 

مــثلاً بــين ممثلــي (، وعــن التعــاون )الإجــراءات، والتــصرُّف في الموجــودات، وتــسديد المطالبــات
موعـات الـدائنين في حالـة الإجـراءات المتزامنـة           الإعسار والدائنين أو ممثلـي الـدائنين، أو بـين مج          

مثـل  (، ومدى تيـسُّر الوصـول إلى نظـم الإعـسار         )التي توجد فيها مجموعات مختلفة من الدائنين      
ســهولة وصــول الــدائنين إلى مــديري الحــوزة أو إلى المحــاكم مــن أجــل تأكيــد مطالبــاتهم أو          

وثمـة مـسألة   ).  مطالبـات الـدائنين    قضاياهم، وضمان اتساق وبساطة الإجراءات الخاصة بتقـديم       
أخرى تتعلق بتمثيل الدائنين من جانب ممثلي الإعسار، بما في ذلك حق ممثل الإعسار في إقامـة                 

ورُئي أنَّ من المناسـب أيـضاً أن يُـضاف          . دعاوى وفي التصويت في الإجراءات المحلية والأجنبية      
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 القانون النموذجي من أجـل معالجـة    من٢٧إلى دليل الاشتراع والتفسير نص آخر بشأن المادة     
  )٦(.بعض هذه الشواغل

    
    معاملة العقود المالية وترتيبات المعاوَضة في سياق الإعسار  - ٢  

قدَّم المتحاورون عرضاً لما قامت به عـدة منظمـات دوليـة مـن أعمـال بـشأن المعاوَضـة                      -٢٢
فاليــة والجوانــب ذات الــصلة مــن  الإقفاليــة، بمــا فيهــا مبــادئ اليونيــدروا المتعلقــة بالمعاوضــة الإق  

الــتي وضــعها المجلــس المعــني  " الخــصائص الأساســية لــنظم الحلحلــة الفعالــة للمؤســسات الماليــة  "
. بالاستقرار المالي، وكذلك تأثير المعاوضة الإقفالية على إدارة المخاطر وعلـى المخـاطر النُّظُميـة              

ت الــصلة ومبــادئ اليونيــدروا وعُقــدت مقارنــة بــين توصــيات دليــل الأونــسيترال التــشريعي ذا 
المذكورة أعلاه، فلوحظ أنَّ النهج المتَّبع في توصيات الـدليل التـشريعي هـو أوسـع بكـثير وأقـل                    

فعلى سبيل المثال، لا يفرض الدليل التشريعي حدوداً بـشأن مَـن الـذي    (تقييداً من تلك المبادئ    
شخاص الطبيعيين الـذين يتـصرفون،     يمكنه أن يكون طرفاً في عقد مالي، أما المبادئ فتستبعد الأ          

ونظــراً لمــا شــهدته الأوضــاع الماليــة ). زليــة في المقــام الأول، لأغــراض شخــصية أو أُســرية أو مــن
، وخصوصاً من جرَّاء الأزمـة      ٢٠٠٤العالمية من تغيُّر كبير منذ اعتماد الدليل التشريعي في عام           

كما أنـه بـالنظر   . عد يمثّل الممارسة الفضلى، رُئي أنَّ ذلك النهج ربما لم ي ٢٠٠٨العالمية في عام    
إلى جانــب مبــادئ البنــك الــدولي الخاصــة بــنظم الإعــسار   (إلى أنَّ توصــيات الــدليل التــشريعي 

هي المعيار الدولي الذي يستخدمه البنك الدولي وصندوق النقد الـدولي في تقيـيم نظـم                ) الفعالة
. لتوصــيات الممارســات الفــضلى الحاليــةالإعــسار الوطنيــة، فمــن الأهميــة بمكــان أن تمثــل تلــك ا 

واقترح تحديث الأجزاء ذات الصلة من الدليل التشريعي على ضوء هـذه العوامـل وعلـى ضـوء                  
  )٧(.ما قامت به المنظمات الدولية الأخرى من أعمال في هذه الأثناء

    
    تنظيم نشاط اختصاصيي الإعسار الممارسين  - ٣  

الخاصـة بـشاغلي المناصـب في قـضايا الإعـسار، الـتي             قدَّم المتحـاورون عرضـاً للمبـادئ          -٢٣
أعدها المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، وناقشوا ما الذي يجعل البلدان مستفيدة مـن تنفيـذ               

وذُكر أنَّ هناك دراسات تدل علـى وجـود صـلة           . تلك المبادئ، وكيف يمكنها أن تستفيد منها      
نظـم الإعـسار ذات العائـد الأعلـى علـى           قوية بين مـؤهلات اختـصاصيي الإعـسار الممارسـين و          

. الدائنين، وكـذلك ازديـاد تـوافر الائتمـان وتحـسُّن أداء المحـاكم في الـشؤون المتعلقـة بالإعـسار                    
                                                         

 .٣٠ و٢٥ان المرجع نفسه، الفقرت )6(  

 .٣٠ و٢٦المرجع نفسه، الفقرتان  )7(  
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فالتجربة في مجال تنفيـذ مبـادئ المـصرف الأوروبي للإنـشاء والـتعمير تـشير إلى احتمـال وجـود                     
لإعــسار، تتــراوح بــين وضــع  مجموعــة مــن الطرائــق المختلفــة لتحــسين مــؤهلات اختــصاصيي ا  

أخلاقيـات ووضـع نظـم تـرخيص وأحكـام تأديبيـة ترعاهـا الدولـة، ويعـزى ذلـك إلى                     مدونات  
ــدان و  ــة راســخة    لا ســيمااخــتلاف احتياجــات البل ــتي لا تملــك مؤســسات حكومي  في تلــك ال

وسـيقت أمثلـة لـبعض المـشاكل المواجَهـة في إجـراءات             . ويفتقر القطاع الخـاص فيهـا للخـبرات       
في ســياق الإعــسار عــبر الحــدود، الــتي عُــيِّن فيهــا اختــصاصيو إعــسار غــير  ار، ولا ســيماالإعــس

ويمكن لمبادئ المـصرف الأوروبي للإنـشاء والـتعمير، إلى جانـب سـائر              . متمرِّسين وغير مؤهَّلين  
، )مثل، الرابطة الدولية لهيئات تنظـيم الإعـسار والبنـك الـدولي          (أعمال المنظمات الدولية المعنية     

تُشكِّل مرجعاً لتوسيع الأحكام الموجودة في الدليل التشريعي بحيث يوفِّر أساساً تـستند إليـه               أن  
وذُكــر أنَّ هــذا ربمــا يكــون موضــوعاً يمكــن أن   . البلــدان في إعــداد القواعــد التنظيميــة المناســبة 

  )٨(.يناقَش بصورة غير رسمية من جانب فريق خبراء قبل أن ينظر فيه الفريق العامل

    
    إنفاذ الأحكام القضائية المنبثقة من قضايا الإعسار  - ٤  

 حكمــاً قــضائياً أصــدرته مــؤخَّراً محكمــةٌ إنكليزيــةٌ بــشأن الاعتــراف المتحــاوروننــاقش   -٢٤
بمقتـضى  ) خاصـة، إبطـال المعـاملات     (بالأحكام القـضائية الأجنبيـة المنبثقـة مـن قـضايا الإعـسار              

أن تأخـذه محـاكم في بلـد آخـر، والموقـف إزاء       القانون النموذجي، والموقف الـذي مـن المـرجح          
الأوروبي التنفيذيــة بــشأن الإعــسار، وكــذلك الموقــف في المجلــس تلــك المــسألة في إطــار لائحــة 

ورغــم أنَّ ذلــك الحكــم الــصادر عــن المحكمــة . أوروبــا إزاء الاعتــراف بقــرارات غــير الأوروبيــة
ذا الاعتـراف وذلـك الإنفـاذ مـشمولين         الإنكليزية أثار قدراً من عدم اليقين حول ما إذا كان ه          

بالقانون النموذجي، فإنَّ النهج الذي تتبعه المحاكم في الولايات القضائية الأخـرى أكثـر مرونـة                
ــسار           ــضايا الإع ــن ق ــة م ــضائية المنبثق ــام الق ــراف بالأحك ــة للاعت ــد التقليدي ــأنَّ القواع ــسلِّم ب وي

  .رةوإنفاذها يجب تطويعها لكي تتلاءم مع الأوضاع المتغيِّ
 هذا الحكم قـد يحـدُّ مـن فعاليـة القـانون النمـوذجي ويـضعف                 وأُبدي بعض القلق من أنَّ      -٢٥

ل ن ممثِّ ـ عـيّ يُه يبدو من التناقض أن يُعترف بالإجراءات الأجنبية و         لاعتماده، ومن أنَّ   دةؤيِّالحجج الم 
 هـذا النـهج قـد        أنَّ لمنبثقـة مـن قـضايا الإعـسار، ومـن         ا  لا يُعترف بالأحكام القضائية    الإعسار، ثمَّ 

 عـن   ه يُظهـر تراجعـاً    المنبثقة من قضايا الإعسار، ومن أنَّ      ينسحب على الأحكام القضائية الأخرى    
عترف بهـا    هـذه الأحكـام سـيُ       إلى أنَّ  المتحـاورون وأشار  . الطابع العالمي المعدَّل للقانون النموذجي    

                                                         
 .٣٠ و٢٧المرجع نفسه، الفقرتان  )8(  
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خـارج دائـرة هـذه اللائحـة،        ا  أمَّ ـ الأوروبي بشأن الإعسار؛     المجلسويجري إنفاذها بمقتضى لائحة     
  .قرارات غير أوروبيةالاعتراف ب إزاء يتباين الموقف في أوروبا فإنَّ
 مــن القــانون النمــوذجي يمكــن أن تعــدَّل حــتى توضــح أنَّ تــدابير   ٢١ورُئــي أنَّ المــادة   -٢٦

، الانتــصاف التقديريــة، الــتي يمكــن للمحكمــة أن تمنحهــا لمــساعدة إجــراءات الإعــسار الأجنبيــة
الـتي تـصدرها    " المنبثقـة مـن قـضايا الإعـسار       "تشمل القدرة على الاعتراف بالأحكـام القـضائية         

وأبـدي رأي آخـر مفـاده أنَّ تلـك المـشكلة ربمـا       . محاكم الإعسار الأجنبية وإنفاذ هذه الأحكام     
  )٩(.ا عامكان من الممكن حصرها في الولاية القضائية المعنية وأنها لا تتطلَّب حلاًّ

    
    معاملة الملكية الفكرية في سياق الإعسار في قضايا الإعسار عبر الحدود  - ٥  

أشــار المتحــاورون إلى أنَّ حقــوق الملكيــة الفكريــة تتزايــد أهميتــها في قــضايا الإعــسار،     -٢٧
ــشركة المعــسرة     ــل  . وأنهــا تــشكِّل في بعــض الحــالات معظــم موجــودات ال ــدما لا تمثِّ وحــتى عن

يرا مـن الموجـودات، فـإنَّ حقـوق الملكيـة الفكريـة قـد تكـون بالغـة           الممتلكات الفكرية جزءا كب   
أمَّــا إذا كــان المــدين هــو المــرخِّص لحقــوق الملكيــة الفكريــة . الأهميــة لقــدرة المــدين علــى العمــل

ويمكنه أن ينهي حقوق المرخَّص لهـم، فـإنَّ إنهـاء تلـك التـراخيص قـد تكـون لـه عواقـب كـبيرة            
  . وغيرهم من الدائنيندوهممورِّوسيتأثَّر على كامل سلسلة المرخَّص لهم 

هج مختلفة باختلاف المـسائل المطروحـة مـع التركيـز           وتباحث المتحاورون حول اتِّباع نُ      -٢٨
على مآل حقوق والتزامات مرخِّصي الممتلكات الفكرية والمرخَّص لهم بها عنـد بـدء إجـراءات       

ئية المختلفـة ووفقـا للإرشـادات الحاليـة      الإعسار بالنسبة لأيٍّ منهم في عدد من الولايات القـضا         
الملكيـة  الحقوق الـضمانية في     الموجودة في الدليل التشريعي لقانون الإعسار وفي الملحق المتعلق ب ـ         

ــا         ــتي نهــضت به ــال ال ــضمونة، وأشــير إلى أنَّ الأعم ــاملات الم ــشريعي للمع ــدليل الت ــة بال الفكري
 مـن هـذين النـصين       امـا، غـير أنَّ أي ـ     دٍّ  الأونسيترال حـتى الآن قـد عالجـت بعـض المـسائل إلى ح ـ             

  .يورد توصيات بشأن مسائل محدَّدة متعلقة بالملكية الفكرية في مجال الإعسار لم
ا كانت الملكيـة الفكريـة تمثِّـل نوعـا مـن الممتلكـات يـسهل أن تعبُـر الحـدود الوطنيـة،                       مَّ  ول  -٢٩

. إجراءات الإعسار مـسألة ينبغـي تناولهـا   رُئي أنَّ مواءمة أساليب معالجة حقوق الملكية الفكرية في     
ومعالجة حقـوق الملكيـة الفكريـة في قـضايا الإعـسار الـتي تـشمل عـدَّة دول مـسألة معقَّـدة بـسبب             

أثـر   المناقـشة وتنـاول جـزء مـن       . الاختلافات القائمة بـين قـوانين الملكيـة الفكريـة الـتي تـستند إليهـا               
الملكيـة   بقـانون دود تتـضمن مـسائل متعلقـة        صدور عدة قرارات محاكم في قـضايا إعـسار عـبر الح ـ           

                                                         
 .٣٠ و٢٨المرجع نفسه، الفقرتان  )9(  



 

V.14-02740 13 
 

A/CN.9/815 

كما أنَّ معالجة حقوق الملكيـة الفكريـة في سـياق مجموعـات المنـشآت مـسألة مطروحـة؛                   . الفكرية
وأشـير إلى أنَّ    . فعلى سبيل المثال، قد يملك كيـان فرعـي حقـوق الملكيـة الفكريـة لكامـل مجموعتـه                  

واضــيع ذات الــصلة، مــن قبيــل معالجــة العقــود في ا في تنــاول الم عامــ نهجــاًيعتمــدالــدليل التــشريعي 
سياق الإعسار على سبيل المثـال، ولم يـورد معالجـة تفـصيلية لأنـواع محـدَّدة مـن العقـود أو بـشأن                        

وبنــاءً علــى ذلــك، طــرح تــساؤل بــشأن إذا كــان مــن  . الاســتثناءات المحتملــة لهــذه القواعــد العامــة
  )١٠(. في الدليل التشريعي مفصَّلةًالمناسب معالجة عقود الملكية الفكرية معالجةً

    
      الأعمال المسنَدة إلى الفريق العامل مستقبلاً  - جيم  

الإجراءات المبسَّطة المعجَّلة، بما فيها الإجراءات المسبقة الترتيبات وغيرها من الآليات     
    المناسبة لإعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة

ــسة       أشــار المتحــاورون إلى أنَّ    -٣٠ ــه الخام ــأن يجــري في دورت ــف ب ــد كُلِّ ــل ق ــق العام الفري
، دراسـة أوَّليـة للمـسائل ذات الـصلة، وأن ينظـر خـصوصاً               ٢٠١٤أبريل  /والأربعين، في نيسان  

فيمــا إذا كــان الــدليل التــشريعي يــوفِّر حلــولاً كافيــةً وملائمــةً للمنــشآت الــصغرى والــصغيرة     
 يكـن الأمـر كـذلك، أن ينظـر في ماهيـة الأعمـال               وطُلب إلى الفريق العامـل، إذا لم      . والمتوسطة

. ونواتج العمل المحتملة التي قد تَلزَم لترشيد وتبسيط إجراءات الإعسار الخاصة بتلـك المنـشآت              
   لأحوال تلك المنشآت على الصعيد العالمي، بمـا في ذلـك مـدى        اوقدَّم المتحاورون عرضاً تمهيدي 

وكذلك بعض التحدِّيات التي تواجهها، بمـا في ذلـك          أهميتها وانتشارها في معظم الاقتصادات،      
شــدَّة تعرُّضــها للــضوائق الماليــة وصــعوبة حــصولها علــى الائتمانــات والمهــارات والخــدمات          

  .الحكومية وتدنِّي إمكانية وصولها إلى الأسواق والاستفادة من هياكل البنية التحتية
الـصغرى والـصغيرة والمتوسـطة مـن     وانتقل المتحاورون إلى تناول آليات خروج المنشآت     -٣١

مأزق الإعسار، بما في ذلـك أهميـةُ تلـك الآليـات، وأبـرزُ التحـدِّيات المواجهـة في اسـتنباط آليـات                       
فعَّالة، بما في ذلك سبل تمويل تلك الآليات، والحلول المحتملة لها، مـع الإشـارة إلى ضـرورة تنـاول                    

وذُكـرت عناصـر لحلـول      . حالـة تلـك المنـشآت     مسألة الوصمة التي كثيراً مـا تقتـرن بالإعـسار في            
إبراء الذمَّة، والبدء مـن جديـد، والـسرعة، وانخفـاض التكلفـة، والبـساطة،           : محتملة، شملت ما يلي   

والمرونــة، وكــذلك الحاجــة إلى دعــم مــن قــوانين أخــرى، مثــل قــوانين الــضرائب، وإلى إطــار          
 في هـذا الـصدد إلى ولايـة قـضائية     وأُشـير . مؤسَّسي مناسب، وإمكانية استخدام آليات غير رسمية 

ــصغرى والــصغيرة           ــشآت ال ــصاً لإعــسار المن ــصمَّمة خصي ــام م ــة لــصوغ أحك ــة فائق ــت عناي أول
                                                         

 .٣٠ و٢٩المرجع نفسه، الفقرتان  )10( 
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كما أشـير إلى تـدابير ذات صـلة مـن قبيـل إنـشاء مراكـز مـساعدة ومعلومـات بـشأن                       . والمتوسطة
  .المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة كالخدمات الاستشارية بشأن الديون

    
    الملخَّص والاستنتاجات  -ثالثاً  

.  التــدارس بتقــديم ملخَّــص للمــسائل الــتي تناولتــها كــل حلقــة نقــاش   تمــت حلقــةُاختُ  -٣٢
والعديد مـن المـشاكل المرتبطـة بكـل موضـوع مـن المواضـيع الـتي ناقـشها المتحـاورون حُـددت                       

فر كـبير بـين   وذُكر أنَّ هناك أوجه تضا. بوضوح وقدمت، في بعض الحالات، حلول محتملة لها 
كاختيـار  (مختلف المواضيع، وأنَّ كثيراً من هـذه المواضـيع انطـوى علـى بعـض المـسائل المتماثلـة         

، وأنَّه ينبغي لعمل الأونـسيترال أن يواصـل تجـسيد أحـدث الممارسـات الفـضلى،                 )القانون مثلاً 
ــني وجــوب  حــتى وإن  ــك يع ــدة      كــان ذل ــة لتواكــب الظــروف الجدي ــصوص القائم تحــديث الن

كما أنَّ بعض المسائل التي يتعيَّن تناولها تتطلب بالتأكيـد قـدراً مـن الـتفكير الإبـداعي                . غيرةوالمت
 أشــبه بمــا بُــذل لــدى تــصوُّر فكــرة  رات الواقــع التجــاريوالاستــشرافي مــن أجــل مواكبــة تطــوُّ 

فمجموعـات المنـشآت، علـى سـبيل        . القانون النمـوذجي وإعـداده في تـسعينات القـرن الماضـي           
وقــد رئــي في . ثــل تحــدياً لطرائــق الــتفكير التقليديــة بــشأن هياكــل الأعمــال التجاريــة  المثــال، تم

كيانــات الاعتبـار مجموعـات المنـشآت مجموعـات مـن       واقعيـا العديـد مـن الحـالات أنـه لا يمكـن      
ــل  ال ــي تعم ــة، فه ــة في شــكل    فردي ــردة متكتل ــشآت منف ــصفتها من ــالأحرى ب ــن   ب  مجموعــات م
  مـن الأمـور التجاريـة   ي الـراهن وغـيره   الواقـع الـضريب  سـتفادة مـن   فردية للاالتجارية  الكيانات  ال

ومـن ثم، يلـزم اسـتحداث طرائـق تفكـير جديـدة تتـصدى للآثـار الناجمـة عـن                     .  ليس إلاَّ  الراهنة
وذُكر أنَّ بعـض المواضـيع الـتي نوقـشت سـوف تتطلَّـب مـن                . إعسار هذا النوع من المجموعات    
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